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تنضوي هذه الدراسة البحث عن اإحدى النظريات المس تحدثة على  -المس تخلص

دراس تها عن  يكون نطاقمبدأ  التناسب، أ ل وهي نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير، التي 

ماهية هذه النظرية و بروزها في بداية نشأ تها، ل نَّ رقابة القاضي الإداري التقليدي كانت 

عبارة عن رقابة المشروعية و رقابة الوجود الوقائع وتكييفه، ولكنَّه تفاديًا لذلك ابتدع 

 مجلس الدولة الفرنسي نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير، الذي أ س ندت هذه الفكرة اإلى

دارة ومنها اإلى مبدأ  التناسب، وبتطبيق هذه النظرية حقاً أ صبح  السلطة التقديرية للإ

مجلس الدولة الفرنسي يس تطيع التدخل في كافة المجالت التي يصعب عليه التدخل فيها 

دارة العامة، وذلك لتحقيق أ كبر قدر  سابقاً، أ ي في مجال رقابته على السلطة التقديرية للإ

فاعلية لحقوق ال فراد وحرياتهم من جهة، ومن جهة أ خرى ضمان حقوق من الضمان وال

ة اإلى مة أ عمالها، وفي الس ياق ذاته تطرقت الدراسء مليمالإدارة وحريتها في تقدير وتقي

صريي لمأ هم التطبيقات القضائية لمجلس الدولة الفرنسي، ومن ثم بيان موقف القضاء ا

 .على حد سواء منهوالعراقي 

نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير، القضاء الإداري، مبدأ  التناسب، السلطة  -الدالة الكلمات

دارة، مبدأ  الملالتقد   .ةءميرية للإ

 

 المقدمة
ليس ال مر غريباً على القاضي الإداري أ ن يظهر من خلل قراراته وأ حكامه القضائية 

مبدعاً ومبتكراً للنظريات وال دوات الرقابية الحديثة خلل قيامه بفصل دابر الخصومة 

نعدام نص قانوني بعينه، ل نَّ الوظيفة  والنزاع، وفقاً للسماح القانوني بذلك، أ و في حالة اإ

طة على عاتقه هو الإبداع والإبتكار، ل نَّ أ مامه مخزونًا ورصيداً من الإبداع ال صلية المنا

نشاء ال حكام، لكونه القاضي المنشئ والمبتكر، وهذا بخلف سائر القضاة في المحاكم  واإ

ال خرى كالمدني والجنائي والتجاري، ويعود فضل ذلك اإلى أ نَّ القضاء الإداري بطبيعته 

؛ ومن جهة أ خرى أ نَّ القانون الإداري هو القانون غير المقنن حديث النشأ ة هذا من جهة

تقنيناً كاملً في مدونة أ و متن أ و متون معينة، وذلك لإتساع حيز النشاط الإداري 

بصورة يعجز على المشرع أ ن يحصريه في نصوص قانونية معينة، تأ سيساً على ماتقدم، فاإنَّ 

بداعات التي تم اإس تحداثها واإ  تقدير، يجادها هي نظرية الخطأ  الظاهر في ال من بين هذه الإ

فراط في يكحالت هذه النظرية وتحقق  ون في صورتين: ال ولى حينما يكون هنالك اإ

ذ تفضي قسوة الإدارة اإلى شل أ و تعطيل عمل المرافق العامة كلياً أ و جزئياً،  الشدة، اإ

ة الموظف الذي انقطع معاقبتم توعلى سبيل المثال فل يجوز مثلً في القرارات التأ ديبية أ ن 

عن عمله ليوم واحد أ و يومين أ ن يفرض عليه عقوبة أ قسى، ك ن يتم فصل الموظف من 

الوظيفة، ل نَّ هذا س يجعل القرار التأ ديبي مشوباً بقسوة بالغة، وغلو صارخ في التقدير، 

ذ تؤدي وبالنتيجة س يجعل تصريف الإدارة في دائرة اللمشروعية، الثانية دارة شفقة الإ  اإ

لى عدم اإحترام رؤسائهم، و  واس تهانتها بالخطأ  اإلى اس تخفاف الموظفين بأ داء الواجب، واإ

س يؤدي ذلك اإلى عدم الإهتمام بالضوابط والقيود القانونية والإدارية للعمل المرفقي و 

الفاً تم معاقبة موظف ارتكب فعلً مختالتهاون في أ داء العمل، بناءً على ذلك ليجوز أ ن 

يذانًا بالحديث و  بيرة من الجسامة بعقوبة خفيفة ويلزمها الإفراط في الشفقة،بدرجة ك  اإ

 عنها، س نقوم بتغطية المقدمة من خلل النقاط ال تية:

ة والتناسب جوهراً ءمبات الحديث عن مبدأ ي الملأ ولً/ موضوع البحث وأ هميته: 

َّه ومغزى في نطاق الرقابة القضائية الحديثة وكذلك أ مراً ليس تهان ل يوجد أ حد  بها، ل ن

من المختصين والباحثين يجزمون القول على أ نَّ من متممات الرقابة القضائية على مبدأ  

الملئمة والتناسب، هي عبارة عن وسائل وأ دوات فنية لتطبيقهما بصورة أ كثر عدالة، 

أ مام  لمتنازعينين اوأ نسب لمراعاة الحقوق، وأ ضبط لميزان المساواة الحقيقية بين الطرف

القضاء، وهما عبارة عن نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير، ونظرية الموازنة بين المنافع 

والمضار، فال ول يكون مدار هذه الدراسة، ومن أ همية هذه النظرية يمكن الإشارة اإلى 

ية، ر حقيقة مفادها أ نَّ الإدارة في قيامها بأ عمالها وتصريفاتها اليومية والمبنية على سلطتها التقدي

ختلل موازين  س تعمال السلطة، أ و تعمل من خلل سلطتها باإ أ ن تنجر نحو التعسف في اإ

العدل والإنصاف نحو الجمهور أ و المنتفعين بالمرافق الإدارية الضرورية، أ و غيرها من 

 المرافق ال خرى، 

ائية ضتحمل هذه الدراسة في طياتها حلولً و معالجات قانونية وقثانياً/ اإشكالية الدراسة: 

  نوجزها في ال تي:س  على بعض الإشكاليات المثارة بشأ ن نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير، 

ماهي نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير، وماهي مكانة أ و مس توى هذه النظرية في  

ثارة اإشكالية الترابط بين  صورتها الرقابية، مع أ نواع الرقابات ال خرى؟ ويمكن أ ن تتم اإ

ة والتناسب، وكذلك الإشكالية المطروحة بشأ ن حكم عدم ءمين مبدأ  الملهذه النظرية وب

مراعاة هذه النظرية من قبل الإدارة في قراراتها المتخذة في سائر الوقائع والقضايا، وماذا 

 الرقابة القضائية على الخطأ  الظاهر في التقدير
 دراسة تحليلية
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تكون نتيجة القرارات الصادرة التي تخالفها؟ وهل الإدارة و القضاء أ خذا على عاتقهما 

ن اهر في التقدير أ م ل؟، تحصيلً لما تقدم، يتعين البحث عالإهتمام بنظرية الخطأ  الظ

 الإجابة الوافية على تلك الإشكاليات المثارة قدر الإمكان.

لل تمد هذه الدراسة منهجاً تحليلياً وصفياً، تحليلياً وذلك من ختع ثالثاً/ منهجية البحث: 

دارة مع لتناسب وال راء التي مبدأ  ا توضيح معالم وكيفية الترابط بين السلطة التقديرية للإ

طرحت أ و قيلت بشأ ن هذا المبدأ  من أ ساسه، ومناقشة مس تفيضة لكل من ال راء 

ذ س يقينالمتقابلة مع بيان رأ ي الباحث ذا اس تدع  ال مر ذلك، كذلك وصفياً اإ وم  عليهما اإ

مع  ،بالإعتماد على ال وصاف والس ياقات القانونية لبيان كل ما يتعلق بتفاصيل المبدأ  ذاته

 وجه الترابط بينهما.

 :رابعاً/ خطة البحث: تنقسم خطة البحث على المبحثين، ويتوزع كال تي

 / مفهوم نظرية الخطأ  الظاهر في التقديرالمبحث ال ول

 المطلب ال ول/ الس ياق النظري للخطأ  الظاهر في التقدير

 المطلب الثاني/ ال حكام العامة لنظرية الخطأ  الظاهر في التقدير

 / ال حكام التطبيقية لرقابة الخطأ  الظاهر في التقديرالمبحث الثاني

 المطلب ال ول/ رقابة الخطأ  الظاهر في التقدير في مجالي التأ ديب و الوظيفة العامة

ثباته  المطلب الثاني/ تطبيق رقابة الخطأ  الظاهر في التقدير في نطاق الضبط الإداري و اإ

                                          

 المبحث ال ول

 نظرية الخطأ  الظاهر في التقديرمفهوم 

لب ال ول ، المطلبينفي هذا المبحث س نوضح موضوع هذه الدراسة من خلل ثلثة مط 

يتناول الس ياق النظري للخطأ  الظاهر في التقدير، والمطلب الثاني يتناول ال حكام العامة 

 على النحو ال تي:ذلك تباعاً و سنشرح  ، لنظرية الخطأ  الظاهر في التقدير

 

 المطلب ال ول

 النظري للخطأ  الظاهر في التقدير الس ياق

في مجال التطور الحاصل في نطاق الرقابة القضائية على مبدأ  التناسب، والتعمق الذي 

دارة العامة بصورة واسعة و واضحة، والتي  تشهده تلك الرقابة على السلطة التقديرية للإ

ثل الوسائل أ و ال دوات الفنية الحديثة لمباشرة القاضي الإداري رقابته على القرار تم 

ذ تتمثل اإحدى تلك ال دوات الفنية المس تحدثة بنظرية الخطأ  الظاهر أ و الغلط  الإداري، اإ

ا أ و نحصري في اإتخاذ الإدارة قراراتهي البين في القرار المتخذ من قبل الإدارة، ومبناها 

شوبها تباين صارخ أ و شديد يخرج تقديرها عن ي  بصددها، دون أ ن الإجراء القانوني

يضاحاً للفكرة ذاتها فقد توزع هذا المطلب اإلى ثلثة  حدود المنطق أ و المعقولية، وعليه واإ

أ ما الفرع تعريف نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير، و على فروع، فالفرع ال ول فيه ينطوي 

َّه يخصص لإ  ن رع براز سمات رقابة الخطأ  الظاهر في التقدير، الفالثاني من المطلب، فاإ

 الثالث تمييز رقابة الخطأ  الظاهر عن المصطلحات المشابهة له.

 

 الفرع ال ول

 تعريف نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير

من منطلق الحرص التام لدى القضاء الإداري على تحقيق أ على درجة من الفاعلية في 

بتحقيق  دالحريات العامة وصيانتها، والتقيالإدارة، و كفالة الحقوق و رقابته على أ عمال 

التوازن المطلوب بين المصلحة العامة والخاصة على حدة، ينبغي وضع قيود معقولة على 

حرية الإدارة العامة لكي تمارس تلك الحرية بأ فضل ما تكون، دون اإنجرارها نحو التعسف 

ذ برز أ خيراً دور القضاء الإداري الفعفي اس تعمال سلطتها التقديرية وتلش  ال في يها، اإ

دارة، وذلك بغية تحقيق الغاية  اس تعمال أ نماط مختلفة من الرقابة على السلطة التقديرية للإ

ق ما الحريات الخاصة كل وفالقصوى من الرقابة وهي تحقيق الصالح العام و صيانة 

ولً من طأ  الظاهر في التقدير أ  مجريات العدالة، ومن هنا جاءت فكرة رقابة الخ تتطلبه

بتكاراته القضائية؛ وذلك سداً للثغرات الموجودة في الرقابة  مجلس الدولة الفرنسي كاإحدى اإ

على مشروعية القرارات التي تصدرها الإدارة اإستناداً اإلى سلطتها التقديرية، ومن هنا 

على حد الإمكان،  ةيتعين البحث حول تعريف هذه النظرية من الناحية الفقهية والقضائي

 :النحو ال تي

َّه من ضمأ ولً/ تعريف الخطأ  الظاهر في التقدير لغة:  ن ن من الحتمي أ ن نبين من جانبنا أ 

ليها مجلس الدولة الفرنسي من ضمن المنظومة الرقابية التي  بداعات التي بدوره توصل اإ الإ

لتزام الإ  قررة لها، دارة بالحدود المابتكرها واحداً تلو ال خرى، ويأ تي ذلك حرصاً منه على اإ

و عدم تعسفها في اس تعمالها لسلطتها التقديرية، ومنها نظرية تسمَّ  نظرية الخطأ  الظاهر، 

وتحت مسميات عديدة وبمضمون واحد، نظرية الغلط البين، أ و الخطأ  الساطع، أ و الخطأ  

يات التي لتسم البارز، أ و الفادح، أ و الواضح، أ و الجس يم، أ و الخطأ  الفاحش وغيرها من ا

َّه ضد الصواب أ و الحيدة عنه، أ و  ن تدل على معنى و مغزى واحداً، حيث يعرف الخطأ  أ 

من أ راد الصواب فذهب اإلى غيره، وقد يقصد به من سلك سبيل الخطأ  عمداً أ و سهواً، 

والخاطئ من تعمد ما لينبغي ولذا قد يأ تي بمعنى الذنب، والخطأ  غير الغلط، فالغلط أ ن 

ا لفظ الظاهر فهو خلف  تعيا بالشي  فل تعرف وجه الصواب، والمغالط كثير الغلط، أ مَّ

الباطن، ويقال ظاهر البلد أ ي خارجه، وظاهر الجبل أ عله،  والظاهر من العيون 

 (.379، ص2005الجاحظة.) الفيروز أ بادي، 

ني، ، فهو اإخلل بالتزام قانولفظ الخطأ  في الاصطلح القانوني بوجه عاموكذلك  

ذا كان القرار مشوبًا بعيب أ و أ كثر من و  يتحقق الخطأ  في القرارات الإدارية بصفة عامة اإ

 (.25، ص 2001عيوب عدم المشروعية.)الحلفاوي، 

داً في من المؤكد أ نَّ الفقه الإداري لم يأ ل جهثانياً/تعريف الخطأ  الظاهر في الفقه الإداري: 

يراد تعاريف بشأ ن هذه النظرية،بيان و دراسة الخطأ  الظاهر في التقدير من   خلل اإ

التي باتت جزءاً كبيراً في مجال تحقيق دور القضاء في التوازن والتوافق بين الحقوق 

والحريات العامة والخاصة، لذا وتأ كيداً على هذه الحقيقة نس تدرج مجموعة من التعاريف 

لفقهاء أ نَّ بعض ابشأ نها ومن ثم توضيح رأ ينا بشأ ن ذلك، من المهم الإشارة اإلى ذلك 

يس تلهمون تعاريفهم على المعيار اللغوي، ومنهم بخلف ذلك يعتمدون على المعيار 

 وسنشير اإلى تلك التعاريف بصورة واضحة على النحو الموضوعي لبيان هذه النظرية،

 المبين أ دناه:

( و Aubyومن أ برز الذين يعتمدون على المعيار اللغوي في التعريف، الفقيهان) 

(Drago)  ذ يعرف َّه"  اناإ  الخطأ  الواضح والجس يم الذي يكون مرئياً حتىالخطأ  البين بأ ن

بالنس بة لغير المتخصصين من رجال القانون" ومنهم من يعتمد على مضمونه أ و على ال مور 

تعريف الغلط ب  -ريفيرو–ومن جانب أ خر فقد قام ال س تاذ الفنية والتخصصية في ذلك، 

َّه:   (.212، ص1993" )جبر، ينكر ويتعارض والمنطق السليمالغلط الذي البين بأ ن

"خطأ  صريحاً يرتكبه الخصم، ويتعرف عليه  -ديلو بادير- عرفذاته،   وفي الس ياق 

 (.mélanges Waline.1974, P 937)" شك فيه عقل واعي القاضي، اإذ ل
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اإلى تعريفه بأ نه : ))  (Vedel et Delvolveفيدل وديفولفيه )كما ذهب ال س تاذان  

ليه، ومن أ ول وهلة  ، دون الخطأ  الذي يقفز أ مامنا بحيث يمكن ملحظته بمجرد النظر اإ

 .حاجة اإلى الاس تعانة بأ هل الخبرة في اكتشافه

م سموه  وفي نطاق الفقه العربي  عدم –بصورة عامة، والمصريي بصورة خاصة نجد أ نهَّ

َّه ض بالغلأ و في بعض ال حيان يطلقون عليه كما يقول البع -ة الظاهرةءمالمل ن و، علماً أ 

بعد التدقيق و الدراسة تيبن لنا بأ نَّ الغلو ليس المقصود منه نظرية الخطأ  الظاهر أ و 

  الساطع، بل يقصد به الإفراط في فرض العقوبات التأ ديبية في مجال المخالفة التأ ديبية،

َّه " الخطأ  الذي يج د.رمضان البطيخوفي جانب أ خر، عرف  ن فيه  دالخطأ  الظاهر على أ 

القاضي في بحثه لملف الدعوى ولمختلف الظروف التي جرى فيها هذا التقدير، تجاوزاً 

 (.171ص ،2020الطحان، ) لحدود المعقولية ووضوحها لدرجة البداهة.

َّه" هو الخطأ  الذي يبلغ حداً  د.ثروت عبدالعالبيد أ نَّ   ن عرف الخطأ  الظاهر على أ 

ذ ليتس نى للقاضي التعر  لَّ بعد البحث الشامل للظروف من الجسامة، اإ ف عليه، اإ

 (.370، ص1992عبدالعال، المختلفة التي جرى فيها هذا التقدير )

نظرية الخطأ  الظاهر  منبيناًّ موقفاً صريحاً و بالنظر والرجوع اإلى الفقه العراقي لم نتلمس  

تيانهم تعريفاً لهذه النظرية، وربما يرجع ذلك الموضوع  لى عدم اإ في التقدير، من حيث اإ

اإهتمام الفقه والقضاء الإداري بهذه النظرية، ويوجد شح في تطبيقها بالمقارنة مع الدول 

 ال خرى في فرنسا و مصري.

أ نَّ رقابة الخطأ  الظاهر تعد وس يلة سليمة بيد القاضي الإداري أ و بالإشارة  جدير 

دارة ومايسم  قاضي الإلغاء لتتجنب الإدارة من خللها عدم الإنصاف، ولكي لتك ن اإ

لتزام الإدارة بمبدأ   غير منصفة، و وهذه الصفة تتولد من خلل نتيجة حتمية وهي عدم اإ

َّه ليس  التناسب بين الواقعة والقرار المتخذ أ ساساً، ل نَّ التناسب مبدأ  مرن ونس بي، ل ن

وقائع لاله معنى واحداً، وبالتالي لم تكن الإدارة أ مام تطبيق مبدأ  التناسب عن كل 

ف المطبقة، بل يكون ال مر في الخطأ  الظاهر له دللت أ خرى باعتبارها تعد والظرو

رية، بأ ن تلزم د سلطة الإدارة التقديينقلة نوعية في مجال رقابة القاضي الإداري بغية تقي 

الإدارة بتطبيق المعقولية والموضوعية والحذر من الوقوع في غيابات التكييف الخاطئ 

عتبار هذه النظرية على أ نّها  وفي( 406قروف، صللوقائع ) س ياق ذات الصلة يمكن اإ

ر ة، والتي تعتبر من الوسائل الفنية لرقابة التناسب على القراءممن مكملت رقابة المل

ا بحاجة اإلى كشفها من قبل القاضي الإداري أ و قاضي  الإداري، أ و تسمّ  أ دوات فنية ل نهَّ

 .(61، ص2022مصلح، ) .ئي الدقيقالإلغاء، لكون ذلك يدخل حيز الإختصاص القضا

وفي س ياق تعريف هذه التقنية من التقنيات الحديثة للتناسب، نجد أ نَّ القضاء بصورة  

 أ و بأ خرى لم يترك مجال تعريفها خالياً، بل أ كد في أ كثر من مرة على ضرورة بيانها وتعريفها،

عكس  ابأ نهَّ  التقدير وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا المصريي نظرية الخطأ  الظاهر في

ماتقتضيه ال ش ياء ويمكن اكتشافه من قبل الرجل العادي، حيث نلحظ في الوقت 

نفسه، أ نّ المحكمة الدس تورية العليا لم تس تعمل من خلل قراراتها وأ حكامها مفهوم هذه 

اً أ يض ةالنظرية، بل اس تعملت مضمونها بالمعقولية، وفي المقابل فاإنَّ محكمة التمييز القطري

ة الظاهرة كتسمية منطقية لنظرية الخطأ  ءمذكر مصطلح الغلو أ و عدم المل تأ ورد

الظاهر في التقدير، وحري بالإشارة وفي بيان الملحظة والتدقيق من تعبير المحكمة 

َّه جانب الصواب اإلى حد كبير في تعبيره لنظرية الخطأ  الظاهر وتعبير  ن ه الإدارية العليا نرى أ 

قانون، ودقة مع دقة تعبير ال ياء، نراه عبارة مبهمة ولم يتماشيه ال ش  بــ عكس ما تقتض 

القضاء، بل من ال فضل الإعتماد على تسمية الخطأ  أ و الغلط البين أ و الظاهر بدلً من 

 اس تعماله للتعبير السالف الذكر.

َّه الخطأ  الظاهريمكن تعريف اإجمال؛ً   شوب )عيب مس تحدث وبارز ي  في التقدير بأ ن

ر الإداري، الذي يعتمد أ ساساً على وجود سلطة تقديرية للإدارة، و يضيق من نطاقها، القرا

لغاء القرار الإداري  ويمكن أ ن يبصريه الرجل المعتاد، ومن شأ ن هذا العيب أ ن يفضي اإلى اإ

 بال ساس(.

 

 الفرع الثاني

 سمات نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير

ي الظاهر في التقدير في الحيز النظر س تخدم عادة سمات أ و خصائص نظرية الخطأ  ت 

والتطبيقي، لما فيها من الدللت الواضحة والصرييحة التي تثبت وجود الخطأ  الساطع أ و 

 أ نماطعدماً و وجوداً، لذلك فاإنَّ  (77،ص2011أ بودان، ) الظاهر في القرار الإداري.

دارة العامة سب ف  تحديد تلك الخصائص تعد ضرورية في كل وقت، و ليس ذلك للإ

حين اإتخاذها للقرار الإداري درءاً لعدم الوقوع في مغبة تلك ال خطاء التي تتسم بالشدة 

كون لها أ همية عملية في ساحة القضاء الإداري، ل نَّ تو الإفراط أ و الخطأ  الصارخ، بل 

معرفة تلك الخصائص تعد من الضروريات التي لمناص للقاضي الإداري منها و لكي 

دارة الخطأ  التي تتسم بتفاوت ص يزيح عن القرار ارخ المتخذ بناءً على السلطة التقديرية للإ

أ و غير بس يط للقرار الإداري، ل نَّ ذلك يدخل اإجمالً في مضمون ذكاء وفطنة و حدس 

القاضي الإداري بدقائق ال مور ومقاصدها العليا، بغية عدم اإنحراف تلك السلطة 

حالته اإضفاء عيب ل صل القرار المتخذ، واإ  أ ل وهي مد عقباها،تحالتقديرية اإلى هاوية ل 

ن تأ سيساً على ماتقدم، س نوجز الحديث عبذلك اإلى الإلغاء او البطلن للسبب ذاته، 

  هذه السمات كال تي:

لتقدير، تتميز السمة ال ولى لنظرية الخطأ  الظاهر في اأ ولً/ سمة التباين الصارخ أ و الجس يم: 

 ن أ و التوافق الكامل بين عناصر التقدير في العمل القانونيبوجود أ و تحقيق عدم التواز 

العام، وهذا يعني وجود تفاوت شديد أ و صارخ بين سبب القرار الإداري وبين القرار 

الذي يصدر في ظل سلطة الإدارة  (118، ص2000 أ بو يونس،او العمل الإداري ذاته) 

ول، ويتجسد از الحد المقبول والمعقالتقديرية، ويعني ذلك بطبيعة الحال أ نَّ التفاوت اإجت

ذلك في وصول الخطأ  في التقدير درجة من الجسامة تفوق درجة الخطأ  البس يط الذي 

يمكن التغاضي عنه، وخلصة ال مر يتعين أ ن يتسم التفاوت بقدر من الجسامة أ و 

 .الصرياخة، وينبئ به عن حدود المعقول، وهو ما تأ باه الفطرة السليمة، أ و العقل السليم

ن كان البعض يجد ثانياً/ سمة الظهور والوضوح:  تتمثل هذه السمة بالظهور والوضوح، واإ

مكانية الإس تغناء عنها أ مراً ممكناً، بحجة الإكتفاء بالسمة أ و الخاصية ال ولى أ ل وهي  في اإ

الوضوح الإشارة اإلى أ نَّ خاصية الظهور و وينبغي التباين أ و التفاوت الصارخ أ و الجس يم، 

اإلى ضرورة حتمية وهي أ ن يكون الخطأ  في التقدير جلياً بينّاً، يس تطيع أ ن يدركه تنبئ 

ا تقاس درجتها  بوضوح ودون عناء يذكر من قبل ال شخاص العاديين ويعني ذلك أ نهَّ

دراكها بمعيار الرجل العادي ذا ما وقع تحت بصريه أ ن يبصريه -المعتاد-واإ مكانه اإ  الذي باإ

هذه الخاصية في ماهيتها قد تساعد القاضي الإداري على  بسهولة، ومن جهة مماثلة أ نَّ 

اكتشاف تلك الجسامة من أ ول وهلة، وسرعة التوصل اإلى أ نَّ هناك خطأً ظاهراً في 

 (.108، ص2016الطنيجي، ) التقدير

 ، أ نَّ الخطأ  الظاهر لبد له من توفر السمتين اللتين ذكرناهما حتىنس تخلص ممَّا تقدم 

َّه من ال خطاء يغدو خطأً يتخط  حد ن ود العادة والعقل، ويكون ضمن ما يصنف على أ 

الجس يمة أ و الفاحشة، و يحكم عليه من قبل القاضي الإداري بعديم الفائدة، ويتصدى 

طأ  ي للحكم على هذا الخفالخاصية ال ولى بدورها ل تك للقرار بالبطلن، علماً أ نَّ 

ثباته مبالبطلن، يجب أ ن يتسم هذا الخطأ  بالظهور والوض ن لدن وح التام من حيث اإ

 قاضي الإداري المختص بسهولة ودون تعب أ و مشقة تذكر.ال
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ن كان وبمقابل ذلك كله،   نرى صعوبة جمة في تحديد الخطأ  الظاهر في التقدير، واإ

لصعوبة االخطأ  سهلً يسيراً من الوهلة ال ولى كما يقال، لكنَّ ذلك ال مر يجد من المشقة و 

لى ثقافة عالية للقاضي الإداري وتراكم من ال  التطبيق، لكونهفي ناحية  تجربة بحاجة ماسة اإ

 القانونية في مجال تطبيق القانون، ومن ناحية مماثلة فاإنَّ تلك الرقابة القضائية التي تقتضي

درجة من المعقولية أ و العقلنية تنطوي على درجة عالية من الإعتبارات الشخصية 

لربما يكون  ارتباطاً وثيقاً بالشخص أ و الجهة التي تقوم بها وتجريها، والنسبية، حيث ترتبط

شخص يختلف مقدار الخطأ ، أ و من القاضي لقاض أ خر، ل نَّ ذلك  اإلىبالنس بة لشخص 

يدخل نطاق التفكير المنطقي والقانوني السليم حتى يتصف بصفة الخطأ  الظاهر في 

وني، طأ  من من صعوبة الإثبات القانبها لم يخلو هذا الخ ذي صلةالتقدير، وفي جانب 

ثبات الواضح يعد من المعوقات الكبرى في نطاق الإثبات.  ل نَّ اإ

 

 الفرع الثالث

 تمييز الخطأ  الظاهر عن المصطلحات المشابهة له

تفاديًا لتداخل المصطلحات المشابهة أ و التي توحي بالتداخل مع الخطأ  الظاهر، س نوضح 

التي تتشابه فيما بينهم، وبيان وجه الإختلف   المصطلحات في هذا الفرع مجموعة من تلك

 لكل منها على النحو ال تي: 

وجود في كلا المصطلحين يتعلق ال مر بأ ولً/ الخطأ  الظاهر في التقدير والخطأ  المادي: 

الخطأ ، فالخطأ  الظاهر في التقدير يرتبط برقابة تقديرات فيها مبالغة او الإفراط غير 

ديرية، دارة في تكييفها للوقائع أ و وزن أ هميتها أ ثناء مباشرتها لسلطتها التقالمسموح به للإ 

بيد أ نَّ الخطأ  المادي عبارة عن الخطأ  الذي يلحق بالكتابة أ و الصياغة، أ ي سقطات 

الكتابة أ و الخطأ  في الحساب وال عداد أ و الرموز أ و التي ترد ال عمال القانونية عموماً، مثل 

ذن  ، وى أ و رقم المادة وكذلك أ خطاء السهو، واغلط القلم أ و الطباعةالخطأ  في رقم الدع اإ

 لمعدل1969لس نة  83قانون المرافعات العراقي رقم من  167لمادة بالرجوع اإلى أ حكام ا

منها اشارت الى .. ليؤثر في صحة الحكم مايقع فيه من اخطاء مادية بحتة  ، 1الفقرة /

كتابية او حسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطأ  من قبل المحكمة بناءاً على طلب الطرفين 

منه اشارت الى .. يدون قرار التصحيح حاش ية للحكم الصادر  3او احدهما .. والفقرة /

ه لطرفين،  لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انويسجل في سجل الاحكام ويبلغ ا

صحيح وموافق للشرع والقانون .. لن تصحيح الخطأ  المادي جرى طبقاً لحكام المادة 

ن ذلك وتدوي –بدلً من  –من قانون المرافعات المدنية .. وجعل اسم والد المدعية  167

 لذا قرر تصديقه. –حاش ية في الحكم المرقم 

وى البطلن شرعت لمواجهة الحالت التي يفقد فيها الحكم أ حد أ ركانه حيث أ نَّ دع 

وينطوي على اإنكار للعدالة، ولم تشرع كطريق طعن موضوعي يس تعاد من خلله مناقشة 

موضوع النزاع أ و التعقيب على ما ورد بالحكم من أ س باب موضوعية تندرج ضمن 

أ حكام المحاكم  شرع لما قد يقع فياحتمالت الخطأ  والصواب في تفسير القانون تحسب الم 

التسلسل /  2013/ هيئة ال حوال الشخصية /  6667من أ خطاء مادية. )العدد / 

 ( .13/8/2013في  6831

= وفي سبيل ذلك وفي نطاق القضاء الإداري نجد المحكمة الإدارية العليا المصريي قضت 

ل س ندًا للقضاء لح سببا قانونيا وبأ ن الخطأ  المادي الوارد في حكم المحكمة ل يس تقيم ول يص

 ببطلن الحكم.

وبعبارة أ خرى، فهو الخطأ  الذي لينصب مضمونه على أ ركان أ و عناصر العمل القانوني  

ح ول يؤثر على كيانه، وبالتالي ل يترتب عليه بطلن العمل القانوني، بل من الجائز تصحي

س تدراك ذلك بسهولة. جراء لحق، ويمكن اإ  ذلك الخطأ  باإ

ير يرتبط أ نَّ الخطأ  الظاهر في التقدثانياً/ الخطأ  الظاهر في التقدير والخطأ  في القانون: 

دارة في تكييفها للوقائع أ و وزن  برقابة تقديرات فيها مبالغة أ و الإفراط غير المسموح به للإ

قرار لأ هميتها أ ثناء مباشرتها لسلطتها التقديرية، فهو يجيز للقاضي الإداري التأ كد من أ نَّ ا

المتخذ ليحتوي عبر الروابط بين جوانبه التقديرية، عن تباين أ و خلل شديد، يمكن أ ن 

شخص متوسط الذكاء ويعني ذلك أ نَّ تقاس درجة الوضوح بمعيار الرجل العادي،  ناهيتب 

ذا ما وقع تحت  وهو رجل من أ وسط الناس ليس فائق الذكاء، ول بالغ الغباء، يس تطيع اإ

ف هولة، فهو في ال خير ينصب على تقدير وقائع القرار، أ مّا ينصري بصريه أ ن يبصريه بس 

مصطلح الخطأ  في القانون اإلى العيب الذي يشوب اس تدلل الإدارة عند اتخاذ قرارها، 

وتنصب رقابة القضاء في هذه الحالة على أ س باب القرار وليس على مضمونه، وقد ينحصري 

لقاعدة ، بأ ن تتجاهل مدى ومعنى ااً مدى خاطئمحتواه في أ نَّ الإدارة تعطي للواقعة معنى و 

َّه يتحقق بأ ن تطبق الإدارة القاعدة القانونية تطبيقاً خاطئاً، سواء أ كانت  ن القانونية، أ ي أ 

تلك القاعدة واضحة المعنى، و سواء كان هذا التفسير يتعلق بنص قانوني أ و لئحي أ و 

دارية ا مخال( 351حسن، ص) بقرارات أ و تعليمات اإ تعني مخالفة القاعدة ف فة القانون وأ مَّ

الموضوعية بمعنى مخالفة تدرج القواعد القانونية، في حين أ نَّ الخطأ  في القانون يعني عيباً 

في اس تدلل رجل الإدارة عند اتخاذه القرار، وتنصب رقابة القضاء في هذه الحالة على 

فسه يكون وفي الشأ ن ن  أ س باب القرار ل على مضمونه كما هو الشأ ن في مخالفة القانون،

الخطأ  في القانون بالمعنى الذي بينَّاه يختلف عن مخالفة القانون، حيث تنحصري مخالفة 

لتزام الإدارة بذلك أ و بسبب  القانون اإلى المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية، وذلك بعدم اإ

َّه تنصب رقابة قتتجاهلها كلياً أ و جزئياً، بيد أ نَّ الخطأ  في القانون كما نلتمسه من حقي  ن ه أ 

 القضاء الإداري في هذه الحالة على أ س باب القرار وليس فواه أ و مضمونه. 

عتبار الخطأ  المرفق/ الخطأ  المرفقي والخطأ  الظاهر في التقدير: اثل ثا ي وجهاً للخطأ  ليمكن اإ

ما مختلفان عن بعضهما البعض، حيث يعرف  لخطأ  االساطع أ و الظاهر في التقدير، بل أَنهَّ

َّه عبارة عن الخطأ  الموضوعي الذي يس ند اإلى الإدارة ب ن نظر عن القائم ض ال غالمرفقي على أ 

، 2008 الح، صبه، لَنهّ يفترض فيها قيامها بالخطأ  ويسفر ذلك اإلى تحملها تبعة هذا الخطأ  )

وذلك بتحمله التعويض المس تحق على حدوث هذا الخطأ ، وتكون الدولة ( 313ص

ا مسؤ مسؤلة من جانبه لة عن أ عمال تابعيها و موظفيها حس ني النية، من هنا فاإنَّ وا ل نهَّ

الخطأ  يقوم على اعتبار أ نَّ الإدارة العامة هي التي تس ببت في حدوث الضرر، لقصورها 

 ةأ و عدم تقيدها بالقانون أ و التعليمات النافذة، علماً بأ نَّ الإدارة ماهي اإلَّ شخصية معنوي

رادتها الموظفين أ و العاملين ف تكعامة في الحقيقة، لم رادة أ و مشيئة، بل يمثل اإ  يها.ن لديها اإ

ا الخطأ  الظاهر في التقدير   اهو اإل خطأ  أ و عدم تطابق تقدير الإدارة لواقعة فموأ مَّ

ذن فهو ينصب على قرار يتجاوز حدود المعقولية والمنطق  معينة التي صدرت القرار فيها، اإ

 ،(.334،ص9751عيد، ) أ و التفكير السليم

ا الخطأ  الظاهر في التقدير   ويكون مبنى الخطأ  المرفقي دوماً مايكون يجبر بالتعويض، أ مَّ

ذا أ مكن، كحالة قرار عزل ف  عادة الحال اإلى مأكان عليه سابقاً اإ يكون الإلغاء أ و البطلن واإ

عادته اإلى وظيفتة السابقة.م  وظف لم يس تحق ذلك واإ

 

 المطلب الثاني

 ال حكام العامة لنظرية الخطأ  الظاهر في التقدير

مع جل التطورات التي تشهدها رقابة التناسب، خاصة فيما يتعلق برقابة الخطأ  الظاهر 

براز أ همية ال حكام المتباينة التي تحكم نطاق هذه النظرية، بدءاً من  في التقدير و اإ

المعايير التي  يقها، وكذلك تحديداس تحداثها ثم مرورها بمراحل متلحقة و مختلفة من تطب 

ذ توزع هذا المطلب  تضبط هذه النظرية، وعليه وبيانًا للس ياقات العامة التي تحكمها، اإ
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اإلى ثلثة فروع، فالفرع ال ول يخصص لبيان معيار نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير، وأ ما 

َّه يكرس لتحديد موقع رقابة الخطأ  ال ن  التقدير بين ظاهر فيالفرع الثاني من المطلب، فاإ

ثبات الخطأ  الظاهر في التقدير.  مس تويات الرقابة القضائية، والفرع الثالث يتناول اإ

 

 الفرع ال ول

 ر تحديد نظرية الخطأ  الظاهر في التقديريامع 

ليمكن البتة أ ن نجزم الحديث عن نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير دون تحديد المعيار 

عن  لها، لما لهذا التحديد من أ همية قصوى لمعرفة هذه النظرية القانوني والقضائي السليم

عمال غاياتها،  كثب، ولمساهمته الجادة في تيسير عملية التأ كد والتحقق من قيامها، واإ

ذ يقوم بذاته بدور وظيفي ذ  يويجسد ذلك في المحصلة النهائية ماهية النظرية وقوامها، اإ

ليه القاضي الإداري خيبعد قضية لل بحثه وتقصيه عن حكم يواكب ال ن حيث يستند اإ

نصافاً، لكي يطمئن من سلمة القرار الإداري من الخطأ  الظاهر في التقدير، أ و  عدلً واإ

لغاء ذلك القرار، هذا من جانب،  ومن جانب أ خر، فاإنَّ  عدم سلمته ويحكم اإذن باإ

ذا م بأ نَّ  لهما ابد االمتخاصمين أ يضاً يقومان من جانبهما بالبحث والإس تكشاف عن ذلك اإ

ونية وقضائية به كوس يلة قان اهناك خللً غير مقبول وغير معقول يشوب القرار لكي يتذرع

لحديث في س نخوض الدفع القرار بعدم المشروعية أ مام القضاء، وتأ سيساً على ما تقدم، 

 تفاصيل معايير تحديد هذه النظرية، من خلل ال تي: 

 قرارات وأ حكام المتمعن فياللغوي لنظرية الخطأ  الظاهر في التقدير: -الشكلي-أ ولً/ المعيار 

القضاء الإداري في فرنسا وغيره من الدول، يجد أ نَّ من بين هذه ال حكام والقرارات 

أ حكاماً هي التي اعتمدت بصورة مباشرة أ و غير مباشرة على المعيار اللغوي لتحديد اإطار 

ليه، يعتمد المعيار اللغوي على الدللت او النظرية، و  من ثمَّ اإصدار ال حكام بالإستناد اإ

ذ ينحصري بوصف الخطأ  و وصوله اإلى حد  الس ياقات اللغوية المتبادرة اإلى الذهن أ ولً، واإ

ليمكن الكتمان عليه أ و اإخفائه، حيث يكفيه لإقناع القاضي الإداري المختص بالتحرك 

لقضائي السديد ضده، لبلوغ درجة الوضوح اإلى كونه بديهياً أ و لإزالته من خلل الحكم ا

وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أ نَّ هذا ( 225،ص1994، بطيخ،فاحشاً أ و صارخاً )

وقد ( 35ص، 2017)نورالدين، الخطأ  هو الذي يدرك غير المختصين في تلك المجالت

ا المعيار مه، لينكر ذلك أ نَّ هذساير المجلس لفترة طويلة هذا المعيار في قراراته وأ حكا

الوصف، مع  اسهل التطبيق، لكونه وصف يطلق على ما ترتكبها الإدارة من تطابق لهذ

ع، قراراتها الصادرة بناء على سلطتها التقديرية في تقدير الخطأ  أ و التكييف القانوني للوقائ

كتش طأ ، وليس في افه لهذا الخوبمعنى أ خر، فاإنَّ القاضي الإداري لم يهدر جهداً كبيراً في اإ

كتشافه بمجرد النظر  حاجة اإلى البحث المعمق حول تلك الوقائع، بل يمكنه الوصول اإلى اإ

 (.33،ص 2012،الفهداوي) والإطلع اإلى أ وراق و وقائع الدعوى

ة لمجلس القرارات الصادر  أ حدومن ال مثلة العملية على تطبيق هذا المعيار ما ورد في  

لذي تمكن القاضي الإداري من كشفه، هو عدم ترشح أ حد القدماء الدولة الفرنسي، وا

من ال طباء الفرنس يين اإلى قائمة الجدارة الطبية لإختيار أ فضل ال طباء وال جدر علمياً، 

َّه من المؤهل ترش يحه اإلى هذه القائمة،  ن من قبل الإدارة، وكان بتقدير القاضي تبين له أ 

لمسؤولية الإدارية عن طريق الخطأ  الظاهر ويتوجب جعل هذا ال مر الإدارة في اإطار ا و

 (.193ص، الطحان الإدارة على ذلك )ءلةمسا

ذا وفي النطاق ذاته  ، قضت المحكمة الإدارية العليا بمصري في اإحدى قراراتها بالقول" اإ

على عنصريين فسب دون سائر العناصر ال خرى التي يجب مراعاتها في  رقصري التقدي

َّه لم تجر مفاضلة التقدير، فأ دى ذلك اإ  ن لى خطأ  بين في التقدير مما يدل من ثمَّ على أ 

حقيقية و جادة بين الطاعن وزملئه، مما كان يتعين معه ترتيب المرشحين على وفق 

 درجات نجاحهم.

َّه مع ذلك لم يسلم من انتقادات، منها:  بالرغم من وجاهة هذا المعيار، اإلَّ أ ن

وهي زاوية القاضي الإداري، والتدخل  في مجال الإدارة أ نَّ الإرتكاز بزاوية واحدة  -1

والتجاوز عليها في الإختصاص الدقيق الذي تمتلكه الإدارة، يجعل من هذا المعيار 

 عديم الجدوى، ولربما يتبع معها الظلم و التعسف في قرار القاضي.

ذ يتعين  -2 نَّ الإقتصار على المعنى اللغوي لهذه النظرية أ مر يجافي العدالة القانونية، اإ اإ

 اللغوي والموضوعي في أ ن واحد. نعياريالم الإعتماد على 

ي من الإنتقادات الكثيرة التي وجهت اإلى المعيار الشكل: -الموضوعي-نياً/ المعيار الماديثا

لتلك  المعيار محل اإجماع الفقه باعتباره المعيار الوحيدلنظرية الخطأ  الظاهر، و لم يعد هذا 

النظرية، لذا فاإنَّ جهود الفقه اس تمرت لإيجاد معيار محدد يسترشد به من القضاء الإداري 

كي يكشف ال خطاء التي قد تقع فيها الإدارة، يعتمد على  الإهتمام بموضوع ومادة الخطأ  

دارة من جهة، وليكون أ مر تقدير ذلك اإلى الظاهر، ل يعتمد على حسن أ و سوء نية الإ 

ثبات أ و اإيجاد  محض تقدير القاضي من جهة أ خرى، بل يرجع فوى هذا المعيار اإلى اإ

خطأ  واضح أ و بارز من لدن الإدارة في تقديرها لموضوع القرار، وبعبارة أ خرى، أ نَّ هذا 

بتقديرها  يتعلق المعيار يعتمد على وجود خطأ  ظاهر أ و واضح أ وقعت الإدارة فيه فيما

ا تكون متجاوزة حدود المعقولية والمنطق السليم، وتحقيقاً لذلك  نهَّ للموضوع، وبذلك فاإ

ليه الدكتور ثروت البدوي قائلً" اإنَّ ما يراقبه مجلس الدولة الفرنسي تحت مسمَّ   ذهب اإ

الخطأ  الظاهر، هو في حقيقته ال مر الموضوعي المشوب بالخطأ ، فالدور الذي يؤديه 

لمجلس في رقابته على الخطأ  الظاهر في التقدير هو دور تقريري يقتصري على مجرد التأ كد ا

 ه بالنس بة لمعظم نشاطها، وهو ما يتفقامن صحة أ و خطأ  التقدير الذي س بق أ ن أ جر 

 (.197الطحان، صودوره بالرقابة عموماً على أ عمال الإدارة" )

، (159، صنمرالمعيار عموماً)وفي نطاق تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي على هذا  

ا والقرارات التي تتعلق بتعادل الوظائف خصوصاً، يتبين أ نَّ حرية التقدير التي تتمتع به

، 2020فرج، )  على عدم تعادل ظاهر ةون مبنيتكالإدارة في هذا النطاق يجب أ ن ل

/ 26ومن هذه القرارات فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي في قرار له، بتاريخ (. 372ص

لغاء قرار ضمني  5/2018 قراراً يقضي برفض طعن مقدم من الإتحاد النقابي الفرنسي باإ

لغاء مرسوم  بشأ ن  1237/2015بذريعة وجود خطأ  ظاهر في التقدير، والمتعلق برفض اإ

يات  أ عضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيي،، وقد ورد في حيث ينتحديد شروط تعي

ار لم يشوبه الخطأ  الظاهر في التقدير، وهذا خير دليل على قرار رفض الطعن أ نَّ القر 

 .فعالية هذ المبدأ  و تطبيقه أ رض الواقع في نطاق القضاء الفرنسي

ومن هنا سيتضح دور القاضي لتقدير قيام التوازي أ و التعادل بين الوظائف، على  

ظاهر  أ  اعتبارات موضوعية يس تنبطها من عناصر الدعوى، وتنهض على القول بقيام خط

 يشوب تقدير الإدارة حيث كان التقدير مجاوزاً لحدود المعقول.

وقد قام مجلس الدولة الفرنسي في العديد من قراراتها على أ ساس الخطأ  الظاهر في  

لغاء قرار صادر من وزير الدولة للجامعات بنقل بعض أ عضاء هيئة  التقدير، ومنها قراراً باإ

باريس، وذلك على الرغم من عدم وضوح هذا  التدريس من جامعة نانتير اإلى جامعة

 (.193الطحان، ص) الخطأ  الظاهر في التقدير لإحتياج كل من الجامعتين

وبالإشارة اإلى هذا الموضوع، يتعين على القاضي الإداري قبل الحكم  وخلصة ما تقدم،

َّه: ن  عليه، أ ن يتأ كد من الغلط البين من أ 

وهو أ ن يكون الخطأ  يتسم بالجسامة الواضحة أ و  : ال ول / التأ كد من حجم الغلط ومداه

  الظاهرة تماماً للعيان،  والذي ليحتاج الى خبرة  المختصين لكتشافه .
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ذ ينبغي أ ن االثاني /  عدم بذل الادارة العناية اللزمة لتقليل هامش الغلط في التقدير: 

ذ يندفع راسة و تطال الرقابه القرارات التحكميه وغير المنطقية التي لم تش بع د تمحيصا، اإ

الادارة  نحو التأ كد و توخي الدقة في تحديد أ س باب قراراتها ومدى ملءمتها للصالح 

ومن ثم تعد هذه الرقابة وس يلة مهمة لمنع تعسف ( 110، ص1991الجبوري،) العام

ة ر الادارة وتحكم موظفيها ، ولضمان حقوق ال فراد وحرياتهم تجاهها . وفي النهاية تجبر الإدا

ا من تلقاء نفسها لبيان الاس باب والوقائع التي بنت قرارها عليها ، ليتس نى للقاضي دراس ته

 واس تخلص معيار الغلط الذي يخضع لرقابته من ثناياها.

نرى من جانبنا أ ن الإكتفاء بمعيار واحد دون ال خرى، يسبب  وبعد العرض المتقدم، 

ين الشكلي  القاضي أ ن يوازن بين المعيار النقص في أ خذ النظرية على الوجه ال تم، بل على

و الموضوعي في أ ن واحد، وترجيح ال خير على المعيار ال ول، لكونه ال قرب اإلى جادة 

الصواب من غيره، لإعتماده على عمق التفكير وال س باب الموضوعية التي دفعت الإدارة 

 العام، ودون لعمل القانونياإلى اتخاذها للقرار ومراعاة كافة الظروف والإعتبارات المحيطة با

 الإكتفاء بالمعاني اللغوية على حد ذاتها.

 

 الفرع الثاني

 موقع رقابة الخطأ  الظاهر في التقدير بين مس تويات الرقابة القضائية

من الضروري البحث حول موقع أ و مس توى رقابة الخطأ  الظاهر في التقدير من بين 

قرار حصلت على الرقابة القضائية على الالرقابات ال خرى، تنفيذاً للتطورات التي 

الإداري، وتم تصنيف كل نوع من أ نواع تلك الرقابة في حقل متسلسل من الرقابة، 

ويأ تي هذا الفرع للإجابة على هذا السؤال ما هو موقع هذه الرقابة ضمن مس تويات الرقابة 

 الثلثية؟

هيدية ولية أ ي تكون درجة تم هي عبارة عن رقابة أ  : -الرقابة الدنيا-رقابة الحد ال دنى -أ  

للرقابة القضائية على القرار الإداري في حين تتسم بالبساطة في القيام بها والإجراءات 

بصددها، اإذ تتضمن الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها من حيث وجودها المادي أ و 

لوبادير" بأ نَّ يعدم مخالفتها للقانون فضلً عن الإنحراف بالسلطة، ويقول بشأ نه الفقيه "د

َّه ليرتكز ول يتعلق بخطأ  في القانون، ول  ن هذا النوع من الرقابة يبرز في هذه الكيفية أ 

س تعمال السلطة أ و بأ ي خطأ   َّه ليس معيباً بعيب اإساءة اإ ن على وقائع غير موجودة كما أ 

ويبدو لنا أ نَّ هذا النوع من الرقابة هي (، 115، ص1984 حسن،) ظاهر في التقدير

قابة سطحية وتمهيدية ل تتدخل في محتويات المسأ لة المعروضة، بل ترتبط بكيان و ر 

وجود الواقعة المعروضة على القضاء، فهيي عتبة الرقابة القضائية ومدخلها، تس بق في 

ت ممارس تها حتى رقابة المشروعية، ومنها يبدأ  القاضي بمباشرة الرقابة اإلى ما ينتهيي بمس تجدا

 اسب، أ ل وهو رقابة الخطأ  الظاهر في التقدير، ورقابة الموازنة بينوتقنيات رقابة التن

َّه بالتأ كيد لم تكن رقابة الخطأ  الظاهر من تصنيفات  ن المنافع والمضار، وخلصة القول هنا أ 

أ و مش تملت هذه الرقابة حتماً، مع ما كان عليه الخلف لدى بعض الفقه الفرنسي، حيث 

و  Komprobstهذا النوع من الرقابة، منهم الفقيهان)يرون رقابة الخطأ  الظاهر من 

pecteau.) 

بعد الإنتهاء من الرقابة الدنيا أ و الحد ال دنى، يأ تي دور الرقابة : -الرقابة العادية -ب

ة التكييف عبارة عن رقاب ظوي هذا النوع من الرقابة، وهيينو  العادية أ و المرتبة الثانية،

داري دارة لقراراتها المتخذة، وذلك بعد قيام  القاضي الإ القانوني للوقائع التي تدعيها الإ 

ببسط الرقابة القضائية للتحقق من صحة الوجود المادي للوقائع بوصفها خطوة فعَّالة و 

 (.185الطحان، ص)  عملية في الوقت ذاته في مسار سلطة الإدارة التقديرية

وهي رقابة  القضائية، وهي المرحلة ال خيرة في مجال الرقابةرقابة الحد ال قصى:  -ت

ة ومن ثم رقابة التناسب، وبعد ذلك التقنيات الحديثة لرقابة التناسب، وهما نظرية ءمالمل

 الخطأ  الظاهر في التقدير و نظرية الموازنة بين المنافع والمضار.

 

 المبحث الثاني

 ال حكام التطبيقية لرقابة الخطأ  الظاهر في التقدير

النظرية التي اس تحدثت في فرنسا ل ول مرة، لمواجهة حالت  على الرغم من حداثة هذه

س تعمال الإدارة لسلطتها، حيث كان ابتكار هذه  الإمتناع أ و الإساءة أ و التعسف في اإ

النظرية مقتصرية فقط على حالت معينة مثل حالة التعادل أ و تماثل الوظائف، ومبادلة 

َّه في الوقت الحاضر  ن لَّ أ  وسع فقد تعددت مجالت تطبيقها وذلك لتال راضي الزراعية، اإ

وتنوع مجالت العمل الإداري، التي تثار أ مام الإدارة سواء، ل جل بيان ذلك فقد وزعنا 

هذا المبحث، اإلى مطلبين، فالمطلب ال ول رقابة الخطأ  الظاهر في التقدير في مجالي 

لظاهر في الخطأ  االتأ ديب و الوظيفة العامة ، وأ ما المطلب الثاني فهو مخصص لرقابة 

ثباته، وسنتطرق اإلى بيان ذلك    النحو ال تي:علىالتقدير في نطاق الضبط الإداري واإ

 

 المطلب ال ول

 رقابة الخطأ  الظاهر في التقدير في مجالي التأ ديب و الوظيفة العامة

وزع دراسة هذا المطلب اإلى فرعين، فالفرع ال ول رقابة الخطأ  الظاهر في التقدير في تت

ر في مجال يخصص لرقابة الخطأ  الظاهر في التقديف نطاق الوظيفة العامة، وأ ما الفرع الثاني 

 اإذ س نخوض الحديث عن هذا الموضوع وفقاً لل تـــــي:التأ ديب، 

 

 الفرع ال ول

 رقابة الخطأ  الظاهر في نطاق الوظيفة العامة   

ظرية الخطأ  ين من المجالت الحيوية التي يتم تطبيق نييعتبر مجال الوظيفة العامة أ و التع 

الظاهر فيه، وعلى نحو خاص في مجال معادلة الوظائف، وقد كان الظهور ال ول للخطأ  

 17في  س الدولة الفرنسي الصادرالظاهر في التقدير يرجع في الغالب اإلى أ نَّ حكم مجل

دارة  1965مارس  الذي يعد من الحكم ال ول المتعلق بمجال ممارسة السلطة التقديرية للإ

( حيث من الضروري الإشارة اإلى خلصة 382) فرج،  ص ينفي مجال وقت التعي

القضية، وهي التي تتلخص في ال تي: رفضت الإدارة العامة اإجراء مسابقة لشغل وظيفة 

يب في اإحدى المستشفيات، ومن جانبها رفعت النقابة الفرعية في منطقة تدع  طب 

"note لغاء قرار مفتش الصحة لعدم اإجراء المسابقة، فكمت المحكمة " داعية في طلبها باإ

َّه في الوقت نفسه قام وزير الصحة العامة في طعن  لَّ أ ن لغاء القرار المذكور، اإ الإدارية باإ

لغاء حكم المحكمة الإدارية، وقد تم رفض الدعوى الحكم أ مام مجلس الدو لة الذي قضى باإ

على أ ساس أ نَّ الإدارة حرة في أ ن تجري مسابقة لشغل وظيفة عامة أ و لتجريها باعتبارها 

ذا طرأ  ذلك التقدير خطأ  بين في  فيتدخل  لَّ اإ دارة العامة، اإ صميم السلطة التقديرية للإ

 التقدير أ و اإنحراف السلطة أ و غلط في القانون، أ و قام على وقائع مادية غير صحيحة.

و اإحتمالية حدوث الخطأ  الظاهر في التقدير ل ول مرة، وقد أ صدر مجلس الدولة 

 ال الرقابة القصوى على السلطة التقديرية للإدارةالفرنسي العديد من ال حكام في مج

َّه ليمانع من تطبيق  ن العامة، ول جل ذلك يلحظ من تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي أ 

دارة  دارة العامة، بقدر ما يمانع من اإحتواء تلك السلطة التقديرية للإ السلطة التقديرية للإ
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لَّ ف ا على الخطأ  أ و الغلط البين في التقدير، واإ لغاء أ و ال ت اإنهَّ بطلن، وفي تعرض أ عمالها للإ

يق هذه نشعر أ نَّ المجلس لم يتوانَ عن تطب  -التقاعد-مجال اإحالة الموظفين اإلى الإستيداع

النظرية حيال رقابته للقرارات الإدارية الصادرة في مثل هذه الحالت، والشواهد كثيرة 

" في الحكم الصادر Gazellesدعو"في هذا الجانب، ومنها على سبيل المثال في قضية الم

دينة"  العام لمير، وتلخص وقائعه في أ نَّ المذكور وهو معاون السكرت1973يناير  17في 

Rennes حيث قام برفع دعوى قضائية أ مام المحكمة الإدارية للمدينة نفسها، مطالباً فيها "

حالته اإلى الإستيداع لغاء القرار الصادر من عمدة المدينة باإ قابل قامت ، في الم-اعدالتق-اإ

المحكمة من جانبها برفض الطعن، فطعن بعد ذلك من قرار المحكمة أ مام مجلس الدولة الذي 

رفض بدوره الطعن على أ ساس أ نَّ قرار العزل مبرر بما ارتكبه المدعي من أ خطاء وظيفية، 

َّه ليتضح من ال وراق والمستندات المقدمة أ نَّ هذا القرار يقوم على وقا ن مادية  ئعوأ 

َّه مشوب بخطأ  بيّن في التقدير ) ن وفي قضية أ خرى، ( 135ص أ بو دان، صحيحة، أ و أ 

رى،  أ و التوظيف لس يدتين، وتثبيت اإحداهما دون ال خينو التي تتعلق بمسأ لة التعي

َّه تم الطعن على أ ساس وجود عيب الخطأ  الظاهر في التقدير في تعي ن  الس يدة ينحيث أ 

رار، علماً بأ نَّ مجلس الدولة الفرنسي بعد اإجراء المداولة والتدقيق المذكورة في منطوق الق

ثبات  في القضية قرر أ خيراً برد الطعن المقدم من المدعي متذرعاً في قراره خلو الطعن من اإ

 -الخطأ  الساطع في التقدير، وفيما يلي خلصة القرار:

مجلس شورى  تشرين ال ول/اكتوبر أ مام 24نظراً الى الاس تدعاء، المسجل في 

الدولة، والمقدّم   عن الس يدة ف ... د...، تطلب الس يدة   د...، من  مجلس شورى 

 الدولة:

بطال، المرسوم الصادر في  بسبب تجاوز حدّ السلطة،  2006أ ب/ اغسطس  24أ ولً/ اإ

وبات والذي يتعلق بالتعيينات في القضاء بما أ نه يعينّها نائبة رئيس مسؤولة عن تطبيق العق

بتدائية الكبرى في بيريغوفي ا ويعيّن الس يدة أ ... ب...، زوجة  Périgueux لمحكمة الإ

، ومن جهة أ خرى، القرار 2006أ يلول/سبتمبر  1ا...، في الإدارة المركزية ابتداءً من 

المتعلق بتعيين الس يدة ب...، زوجة ا...، قاضية  2006أ ب/اغسطس  29الصادر في 

ب  ، بصفة مسؤولة Périgueux تدائية الكبرى في بيريغوتطبيق العقوبات في المحكمة الإ

. بما أ نّ 2006أ يلول/سبتمبر  1عن التدريب في المدرسة الوطنية للقضاء ابتداءً من 

بطال المرسوم الصادر  الس يدة د... طلبت، في عريضة الدعوى الخاصة بها، من جهة، اإ

نائبة رئيس،  يعينّها المتعلق بالتعيينات في القضاء، بما أ نه 2006أ ب/اغسطس  24في 

بتدائية الكبرى في بيريغو ، وبما Périgueux مسؤولة عن تطبيق العقوبات في المحكمة الإ

أ نه، وفقاً لها، يعيّن الس يدة ب... داخل الإدارة المركزية، ومن جهة أ خرى، القرار الصادر 

 الصادر عن حافظ ال ختام، وزير العدل، المتعلق بتعيين 2006أ ب/اغسطس  29في 

بتدائية الكبرى في  الس يدة ب...، قاضية تطبيق العقوبات في المحكمة الإ

، بصفة مسؤولة عن التدريب في المدرسة الوطنية للقضاء ابتداءً Périgueux بيريغو

 : ؛ ما يتعلق بتدخل نقابة القضاة 2006أ يلول / سبتمبر  1من 

طبيق العقوبات ؤولة عن ت بما أ نّ النزاع المتعلق بتعيين الس يدة د... كنائبة رئيس، مس 

بتدائية الكبرى في بيريغو ثر التنازل الذي تم قبوله  Périgueux في المحكمة الإ ينتهيي اإ

بموجب هذا القرار ؛ وبما أ ن تدخل نقابة القضاة في اإطار دعم اللوائح التي تنازلت عنها 

... ضد دالس يدة د... أ صبح غير ذي موضوع ؛ بما أ نّ اللوائح المقدمة من قبل الس يدة 

غير مقبولة؛ فيكون بالتالي تدخل نقابة  2006أ ب/اغسطس  24المرسوم الصادر في 

القضاء لدعم هذه اللوائح غير مقبول أ يضاً ؛ بما أ نه ، في المقابل، لدى نقابة القضاة مصلحة 

تبرر تدخلها في اإطار دعم اللوائح المقدّمة من قبل الس يدة د... بما هي موجّهة ضد القرار 

؛ فينبغي بالتالي قبول تدخلها في هذا الصدد ؛ في ما 2006أ ب / اغسطس  29 تاريخب 

 : يتعلق بمشروعية القرارات المطعون فيها

بما أ نّ الس يدة د... تدّعي، لدعم طلبها، بأ نّ حافظ ال ختام، وزير العدل، ارتكب  

ية ن خطأً قانونياً عندما رفض ترش يحها لمنصب مسؤولة عن التدريب في المدرسة الوط 

للقضاء بسبب التزامها في النقابة فكان قراره مشوبًا بخطأ  واضح في التقدير عندما فضّل 

ترش يح الس يدة ب... ؛ وبما أ نه في هذه الظروف، يجب الاعتبار بأ ن هذا الاختيار، 

من نفس  10حتى ولو لم يكن اختيار مدير المدرسة الذي كان رأ يه مطلوباً بموجب المادة 

طأ  قائماً على أ سس مشوبة بالتمييز ؛ وبما أ نه، بالتالي، ليس مشوبًا بخ المرسوم، لم يكن

قانوني ؛ وبما أ نهّ خلفاً لما تزعمه المدّعية، ل يتبيّن من وثائق الملف أ ن اختيار الس يدة 

ب... مشوب بخطأ  واضح في التقدير ؛ وبما أ نه يترتب مما تقدّم أ نه يتعيّن رفض الطلب 

م د...، وبالتالي، رفض أ يضاً مطالبها التي تهدف اإلى تطبيق أ حكا المقدّم من قبل الس يدة

تشرين  30في  298348من قانون القضاء الإداري؛ ينظر رقم القرار رقم  L.761-1 المادة

 Conseil على الرابط   Conseil d'Etat français. )موقع 2009ال ول / اكتوبر 

etat.fr)-d'Etat (conseil  ،5/12/2022.) 

قية رقابة القضاء على الخطأ  الظاهر في مجال التر ب، وخاصة ما يرتبط وفي المجال نفسه

الوظيفية، وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في هذا النطاق اإلى تطبيق الرقابة القضائية 

في ميدان الترقية المتعلقة بالموظفين، وقد يتمثل هذا المشهد في قرارات عدة، نس تدرج 

" حيث Dubbober et autresاإحدى هذه القرارات وهو الحكم الصادر في قضية" 

لغاء قرار متخذ من وزير الإقتصاد والمال ينفصل المجلس في طلب المدع ية  في هذا الحكم اإ

قليم  1964/ 12/12الصادر في  عداد جداول الترقيات الخاصة بدرجة مدير اإ المتضمن اإ

المساعد للضرائب، وقد تم اإدراج المدعي في جدول الترقيات على درجة المفتش الرئيس 

 (.120نيجي، صالط ب، ولكنه عقب تثبيته لوظيفته تم نقله لمقاطعة أ خرى)للضرائ

رجائه بسبب الظروف العائلية المحيطة به، وقد  ) وقد طلب من جانبه تأ خير النقل واإ

قام وزير الإقتصاد بشطبه من جدول الترقيات، وفي المقابل تم رفض الطعن مستنداً في 

َّ ذلك اإلى عدم وقوع خطأ  بيّن في تقدير مص ن ه لحة المرفق ونقل الطالب، بمعنى أ خر أ 

الموازنة بين نقل المدعي وتحقيق مصلحة المرفق لم تكن محققة اإلى حد كبير، وهذا ليس 

 جديد على القضاء الفرنسي المتمثل بمجلس الدولة.أ مر ب

 

 الفرع الثاني

 رقابة الخطأ  الظاهر في التقدير في مجال التأ ديب

دارة العامة و توازنها مع قدرة القضاء الإداري في  تماش ياً مع فكرة السلطة التقديرية للإ

بسط الرقابة القضائية عليها، بادر مجلس الدولة الفرنسي بفكرة الحد من حرية الإدارة في 

ة قرارها الإداري، وذلك من خلل اإخضاع تلك الحرية في اإتخاذ القرار ءمتقدير مل

للرقابة القضائية، درءاً لتحول الإدارة اإلى سلطة تعسفية، وذلك من خلل اإس تحداث 

نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير، والتي بنيت أ ساساً لسد الثغرات الموجودة في الرقابة 

، 2022لسلوم، ا) سلطة الإدارة التقديرية اإلىعلى مشروعية تلك القرارات التي تستند 

والتي كانت   (MM boury neuronادر في قضية الس يدة )ومنها الحكم الص (207ص

تعمل سكرتيرة في اإحدى المرافق العامة )مديرية بلدية صغيرة( وقد قامت الدائرة العامة 

يصال الردود على المكالمات  بعزلها عن الوظيفة كجزاء أ و عقاب قانوني بسبب تأ خرها في اإ

لَّ أ نَّ المجلس قد أ لغ  القرار الم  طأ  الذي لختخذ من قبل الإدارة معتبراً أ نَّ االرسمية، اإ

براهيم،))اإلى درجة أ ن يعاقب بمثل هذه العقوبة ارتكبه الموظف لم يرتق ، 2022اإ

 (. 207ص

https://www.conseil-etat.fr/
https://www.conseil-etat.fr/
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ذا كانت  لغاء العقوبة التأ ديبية الموقعة على الموظف في حالة ما اإ نَّ المجلس كان بصدد اإ اإ

كم صادر احة ما كان بمناس بة ففي حمقترنة بخطأ  ظاهر في التقدير، ومن هذه ال حكام صر 

َّه في اإحدى ال حكام الصادرة من المجلس بتاريخ  ن  4/5/1983في هذا المضمار نجد أ 

ذا كان الخطأ   َّه اإ ن بخصوص طعن في قرار فصل موظف، وقد تذرع المجلس في قراره أ 

ير قد زالذي ارتكبه الموظف حتماً يكون من شأ نه أ ن يقابل بالعقوبة التأ ديبية، فاإنَّ الو 

( وهذا خير دليل على 124الغويري،(ارتكب خطأً ظاهراً في التقدير بتوقيع عقوبة الفصل

كنه تخطي خطوة استباقية نحو تطبيق مبدأ  الخطأ  الظاهر في التقدير، ول  علىعزم المجلس 

ة ليسعنا في هذا المقام أ ن يتم تطبيقه على جميع المجالت التي تدخل حيز السلطة التقديري

دا  رة.للإ

، فقد اس تمر المجلس على النهج نفسه، اإذ قضى في حكم حديث له، وعلى غرار ذلك 

لغاء عقوبة الفصل الواقع على ممرضتين بسبب اتهامهما بالتعصب الجنسي ضد بعض  باإ

المرضى، حيث توصل المجلس في قراره اإلى قناعة بأ نَّ الإدارة العامة وقعت في خطأ  ظاهر 

 (.  330، 2005 )العنزي، لعقوبة عليهما معاً في التقدير حين فرضت هذه ا

جهداً من جانبه  أ لي ، لقد تكونت القناعة بأ نَّ مجلس الدولة الفرنسي لمتأ سيساً على ماتقدم

 بتطبيق هذه النظرية التي تعد من المس تجدات القضائية على رقابة التناسب، لكونه رقابة

وعاً ما ل خرى، التي تتسم نحديثة و تخصصية أ كثر من غيرها من صنوف الرقابات ا

بالسهولة في تطبيقها، اإذ من دواعي العدل و تمييز مراتب الحقوق  العامة والخاصة، 

 الحفاظ على الموازنة الحقيقية بينهما، ل جل ذلك تجد النظرية ضرورة قصوى في تطبيقها.

لظاهر ا موقفه صريح و ظاهر في ال خذ بنظرية الخطأ   فاإنَّ وعلى مسار القضاء المصريي، 

في التقدير في ال حكام والقرارات التي اتخذها في مجال تأ ديب الموظفين، وقد تم الإستناد 

 في ذلك على جملة من القرارات والاحكام الصادرة منها:

َّه  ائر " اإذا قصري التقدير على عنصريين فقط دون سماقضت به المحكمة الإدارية العليا بأ ن

ا يدل التقدير، فأ دى ذلك اإلى خطأ  بين في التقدير، مم العناصر ال خرى، يجب مراعاتها في

َّه لم تجر مفاضلة حقيقية وجادة بين الطاعن وزملئه، ممأكان يتعين منه ترتيب  بالتالي على أ ن

  (.125) المصريي، ص المرشحين وفقاً لدرجات نجاحهم"

ا عن تقدير العقوبة فقد جرى قضاء هذ المحكمة  هوكذلك في حكم لحق أ يضاً مفاده" أ مَّ

حكم ) "رجه عن حد المشروعية وبالتالي تبطلهيخة الظاهرة في الجزاء ءمعلى أ نَّ عدم المل

 ش بكة المحامين العرب ق9لس نة  107المحكمة الإدارية العيا المصريي، الطعن رقم 

(mohamoon.net). 16/11/1963) 

ثل قمة القضاء المتمثل بمجلس الدولة العراقي، كونه يم القضاء العراقي وفيما يتعلق بموقف 

الإداري في العراق، لم نجد ضمن القرارات وال حكام التي صدرت من هذا القضاء، موقفاً 

ل ذلك، نلحظ وفي مقاب واضحاً وصريحاً تجاه تطبيق نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير؛

نهّ أ خذ بجزئيات معينة من تطبيقا  ت هذه النظرية، وتحديداً أ خذ بفكرة التعسف فيأ 

س تعمال السلطة في قرارات عديدة، ومنها  قراراً صادراً في عام ، لكون مسأ لة 2007اإ

وفقاً  ) فسر وجهاً من أ وجه الخطأ  الظاهر في التقديرت التعسف في اس تعمال السلطة 

حدى مقومات تماماً، ومن اإ  لتقديرنا؛ حيث أ نَّ معالم نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير محددة

أ و معالم الخطأ  الظاهر في التقدير عبارة عن فكرة أ و مبدأ  التعسف في اس تعمال السلطة، 

ل نَّ نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير بال ساس، تساهم في تقوية بوتقة المشروعية 

دارة اإلى سلطة تعسفية، لكوءموالمل  نة، للحيلولة دون تحول السلطة التقديرية للإ

النظرية بمثابة ميزان  لتقدير صحة القرار الإداري، ويفهم من ذلك أ نَّ القضاء الإداري 

العراقي لم يدخل نظرية الخطأ  الظاهر من الباب الرئيسي لها، بل يعد ذلك دخولً للنظرية 

 من ظهورها أ و من أ بوابها الفرعية.

َّه بالإ  ن قراراته الصادرة  ستناد اإلىوفيما يتعلق بموقف مجلس شورى الإقليم أ يضاً، نجد أ 

منذ تأ سيس مجلس شورى الإقليم ولحد ال ن، لم يطبق هذه النظرية في قراراته، وهذا 

س تغراب القاصي و الداني من هذا الموقف، وس يطرح سؤالً في هذا المقام،  أ مر محل اإ

قليم  مفاده هل من الطبيعي عقلً ومنطقاً يكون تطبيق هذه النظرية في العراق واإ

دس تان غائباً اإلى هذا الحد؟ في حين أ نَّ القضاء المقارن وصل في تطبيقها ما وصل كور

ليه في الوقت الراهن،  بل وقد قاموا بالتطور في هذه النظريات و اإس تحداث النظريات  اإ

التقليدي،  عرف هذه النظرية حتى في شكلهايبيد أ نَّ القضاء العراقي والإقليم لم  ،الجديدة

   اإلى عدة أ مور منها: وقد يعود سبب ذلك

لم يرتق القضاء الإداري اإلى قضاء متخصص وغير مهتم بالنظريات الحديثة التي  -1

 نشأ ت في ال ونة ال خيرة.

نشائي،  -2 عدم ثبوت قناعة كاملة من لدن القضاة الإداريين بأ نَّ القضاء الإداري قضاء اإ

وقد يلحظ ذلك في قراراتهم هذه الفكرة بوضوح وخاصة في ال حكام والقرارات 

في ش تى الدعاوى الإدارية اإلى حد كبير، وهذا أ مر يعود اإلى عدم ممارس تم كقضاة 

 القضاء ال خرى مثل القضاء الجنائيأ نواع ن في مجال مس تقل ومختلف نوعاً ما، م

أ و القضاء المدني، وذلك بقيام السلطات المختصة بنقل القضاة من القضاء المدني 

ن عأ و غيره اإلى القضاء الإداري، مع العلم أ نَّ طبيعة القضائين مختلفان تماماً بعضهما 

لَّ ية لم يالبعض، حيث أ نَّ دور القاضي في نطاق الدعوى الجنائية أ و المدن  كن اإ

ا هذا الدور  يختلف في ساحة القضاء الإداري، ف دوراً تطبيقياً فسب؛ أ مَّ

وبال خص في حالة خلو النص التشريعي، يتحول دور القاضي الإداري من التطبيق 

نشاء القاعدة القانونية وذلك تحاش ياً لإنكار العدالة، وبهدف توس يع بوتقة  اإلى اإ

 المشروعية.  

 

 المطلب الثاني

ثباته  رقابة الخطأ  الظاهر في التقدير في نطاق الضبط الإداري واإ

توزع دراسة هذا المطلب اإلى فرعين، فالفرع ال ول رقابة الخطأ  الظاهر في التقدير في ت 

يكرس للحديث عن  ال حكام العامة لإثبات ف مجال الضبط الإداري، وأ ما الفرع الثاني 

 :س نخوض الحديث عن هذا الموضوع وفقاً لل تـــــياإذ نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير، 

 

 الفرع ال ول

 رقابة الخطأ  الظاهر في مجال الضبط الإداري

لقد توسع تطبيق هذه النظرية في مجال الضبط الإداري وبال خص في قضاء مجلس الدولة 

بعاد ال جانب   ثال، وأ يضاً سبيل الم على الفرنسي، ومن هذه القرارات ما يتعلق بقرارات اإ

في قرارات منح تأ شيرة الدخول وغيرها، وقد تطور موقف القضاء الإداري الفرنسي المتمثل 

بمجلس الدولة وذلك في سعيه الحثيث من أ جل الحفاظ على الموازنة بين ممارسة الحريات 

في و د الإدارة العامة لسلطتها التقديرية بصورة واضحة،يالعامة والخاصة، وبين عدم تقي 

ة الإدارة في الخطأ  الظاهر في التقدير يعد عقبة أ مام ممارسة السلطة التقديريالحقيقة وقوع 

دارة وفقاً لإعتبارات قانونية وقضائية، وفي الس ياق ذاته، فاإنَّ مكمن الرؤية الثاقبة  للإ

ارات تتعلق بحماية لإعتب ولمجلس الدولة في موقفه تجاه نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير ه

ل نَّ نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير تعتبر قيداً على ممارسة  ل داب،النظام العام و ا

دارة، وقد تبرز هذه الحقيقة تحديداً في قضية تسمَّ  بقضية  Sieurالسلطة الممنوحة للإ

Anger (،379-378ص جبر.) 

https://www.mohamoon.net/
https://www.mohamoon.net/
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س تغلل فندق في اإحدى  Sieur Angerتتلخص وقائع القضية أ نَّ المدعو   يقوم باإ

الإدارية، طالباً في دعواه   Niceالجزر، وقد رفع من جانبه دعوى قضائية أ مام محكمة 

لغاء قرار صادر من مدير المقاطعة وفواه يتعلق بتنظيم سير القوارب البحرية في  باإ

حالة الد عوى على الممرات المائية بين الجزر، وقد قامت هذه المحكمة من تلقاء نفسها باإ

التحقيق أ مام وزير الدفاع قبل نظر وحسم الدعوى، اإذ طعن بعد ذلك المدعي هذا 

ن كان القاضي الإداري  الحكم أ مام مجلس الدولة الذي رفض هذا الطعن وقرر " حيث واإ

َّه ة القرار المطءمالذي يختص بالطعن بتجاوز السلطة ليس تطيع تقدير مل ن عون فيه، فاإ

َّه في الحالت التي تتمتع بها الإدارة بسلطة يجب على ال قل أ ن ير  ن اقب المشروعية وأ 

َّه يمارس رقابة محدودة تتمثل في فص المشروعية الخارجية، وكذلك اإنحراف  ن تقديرية، فاإ

السلطة  والغلط في القانون أ و الوقائع التي تكون سبباً له والغلط البين في التقدير، 

بر من ومحتوى القضية أ نَّ عيب الغلط البيّن يعتعترف مجلس الدولة في مضمون ي يوالذ

لغاء القرار الذي يشوبه العيب نفسه، و االعيوب التي أ خذه في المجلس بعين الإعتبار في اإ

بعاد وطرد ال جانب، ل نَّ هذه  قضية تطبيقية على هذه النظرية، ما يتعلق بموضوع اإ

الجدير  من قبل ال جنبي، ومنالقضية في بداية ال مر تحكمها حالة تهديد النظام العام 

َّه وقبل تطبيق هذه النظرية لقد كان القاضي الإداري وعلى ردح من  ن بالإشارة اإلى أ 

اة  الزمن، يراقب القضايا و القرارات الصادرة من الإدارة رقابة ضيقة ومحدودة وهي المسمَّ

لقضاء اإلى ابرقابة المشروعية، ومن ثمَّ تحول ال مر واتسع نطاق هذه الرقابة من قبل 

دخال رقابة الغلط البين في التقدير اإلى محور الرقابات الموجودة في ساحة القضاء، ذ اإ  اإ

دارة هامشاً أ و قسطاً من الحرية في ممارسة سلطتها التقديرية، وفي مقابل  َّه أ عط  للإ ن أ 

السلطة  بهدف التحقق من تطبيق ذلك كان القضاء يقوم بمراقبة أ عمال الإدارة وقراراتها

ذا ما انطوى قرار الإدارة ا حماد، ) الخطأ  أ و الغلط البين في التقديرعلى لتقديرية وخاصة اإ

 (.645، ص2011

ن يصدرها أ ثراً في ال حكام التي كااً د كان اإتجاه القضاء الفرنسي واضح، فقتطبيقاً لذلك

أ حد  رها فيالتي كان أ ث لما قرره من توجهات جديدة في هذه النظرية أ و التقنية الحديثة

، وقد pardov ، التي تتلخص وقائعها بقيام المدعو pardovأ هم القضايا وهي قضية 

لغاء قرار وزير  تقدم المدعو بدعوى قضائية أ مام المحكمة الإدارية لباريس، مطالباً فيها اإ

َّه ليمارس نشاطاً مهنياً في فرنسا، وليس له  ن بعاده على أ ساس أ  الداخلية الصادر بطرده واإ

موارد طبيعية، وقد استند الوزير في قراره على وجود حكم جنائي بحقه في جريمة نصب، 

لغاء قرار وزير الداخلية بتاريخ  وقد ، 13/12/1973حكمت من جانبها المحكمة الإدارية باإ

، وزير الداخلية صدر مشوبًا بخطأ  الظاهر في التقديرقرار وقد استندت المحكمة اإلى أ نَّ 

قامته في البلد سليمة، حيث اعتبرت المحكمة أ نَّ  وبالتالي فاإنَّ اإجراءات دخول المدعي واإ

، 2015ن، بومديجئ البلغاري المذكور اإسمه ليمثل تهديداً للنظام العام )وجود هذا الل

 (.81ص

بطال  لقرار اوفي قضية مماثلة أ صدر مجلس الدولة الفرنسي قراراً قضائياً يقضي بعدم اإ

الذي يأ مر  1990نيسان/ابريل  19الصادر بتاريخ  Loiretالصادر عن محافظ لواريه 

في  اعتبر المجلس أ نَّ قرار المحافظ لم يشوبه الخطأ  الظاهربترحيل المدعية اإلى الحدود؛ و 

خلله بالنظام العام العام من قبل المدعية التقدير ا خير دليل ، وهذ رغم اإتهام القرار باإ

َّه لو كان القرار مشوبًا بخطأ  ظاهر في التقدير لكان يتصدى للبطلن. ن  أ يضاً على أ 

 تتلخص وقائع  هذه القضية في  ال تي: 

 تطلب الس يدة ب... من مجلس شورى الدولة:

بطال الحكم الصادر في -1 الذي رفض بموجبه المستشار المنتدب  1990نيسان/ابريل  26اإ

بطال القرار الصادر  Orléansمن رئيس المحكمة الإدارية في أ ورليان  طلبها الرامي اإلى اإ

بترحيلها اإلى الحدود الذي يأ مر  1990نيسان/ابريل  19تاريخ ب  Loiretعن محافظ لواريه 

 الفرنس ية الجزائرية، وبعد اإستناد المجلس على:

 بصيغته المعدلة. 1945تشرين الثاني/نوفمبر  2تاريخ  2658-45ال مر المرقم 

 .1979تموز/يوليو  11تاريخ  587-79والقانون رقم 

 .1983تشرين الثاني/نوفمبر  28تاريخ ب  1025-83نظراً للمرسوم رقم 

بصيغته المعدلة  1968كانون ال ول/ديسمبر  27تاريخ ب الفرنسي الجزائري نظراً للتفاق 

 .1985كانون ال ول/ديسمبر  22تاريخ ب بموجب ملحقه ال ول 

تفاقية ال وروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات ال ساس ية.  نظراً للإ

بأ ي دفع  ،Orléansوبما أ نّ الس يدة ب... لم تتذرع، أ مام المحكمة الإدارية في أ ورليان 

متعلق بالمشروعية الخارجية للقرار المطعون فيه؛ وبما أ نه ل يحق لها بالتالي الإدعاء، للمرة 

ال ولى في اس تئنافها، أ ن القرار المذكور غير مسبب بما فيه الكفاية وأ نه اتُخذ بما ينتهك 

ين تشر  28من المرسوم المذكور أ عله تاريخ  8الإجراء المنصوص عليه بموجب المادة 

تفاقية ال وروبية لحماية حقوق الإنسان  8المادة  اإلىاداً ن؛ واست 1983الثاني/نوفمبر  من الإ

 والحريات ال ساس ية:

َّه عملً بأ حكام المادة  ن لكل  -° 1من اتفاقية حقوق الإنسان والحريات ال ساس ية:  8بما أ 

نسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلته  ل يجوز للسلطة   -° 2 -اإ

العامة أ ن تتعرض لممارسة هذا الحق اإل وفقاً للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي 

لصالح ال من القومي وسلمة الجمهور أ و الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أ و حفظ النظام 

 ؛ومنع الجريمة، أ و حماية الصحة العامة وال داب، أ و حماية حقوق ال خرين وحرياتهم"

ذا كانت الس يدة ب... أ م معترف به من  1989أ ذار/مارس  26لطفل ولد في  اً و بما أ نه اإ

ذا كانت حامل في تاريخ القرار  قامة، واإ قبل والده، وهو مواطن مغربي يحمل تصرييح اإ

 الذي يأ مر بترحيلها اإلى الحدود.

 بأ حكام بما أ نه، عندما يكون أ جنبي في اإحدى الحالت التي يمكن فيها للمحافظ، عملً 

بصيغته المعدلة، أ ن يقرر ترحيله  1945تشرين الثاني/نوفمبر  2تاريخ ب من ال مر  22المادة 

من  8من نفس ال مر ول أ حكام المادة  25اإلى الحدود وفي حين أ نه ل أ حكام المادة 

تفاقية ال وروبية لحقوق الإنسان تعترض على قرار ترحيله نه يعو الإ د للمحافظ أ ن يقدر ، فاإ

ذا كان من غير المرجح أ ن يكون للتدبير المتوخى عواقب ذات خطورة اس تثنائية على  اإ

 الوضع الشخصي للشخص المعني.

بما أ نّ الس يدة ب... ل تبرر أ ن وضعها الصحي كان يمنع في تاريخ القرار المطعون فيه 

ارتكب  Loiretل يتبين من أ وراق الملف أ ن محافظ لواريه ترحيلها اإلى الحدود؛ وبما أ نه 

س يدة في تقديره لعواقب هذا التدبير على الوضع الشخصي لل  اواضحً  اً في قراره خطأ  قانوني

 ب...؛ .

بما أ نه يترتب على ما تقدم أ نه ل يحق للس يدة ب... أ ن تش تكي من أ نه، بموجب الحكم 

المطعون فيه المسبب بما يكفي، رفض المستشار المنتدب من قبل رئيس محكمة 

بطال القرار تاريخ  Orléansلإدارية في أ ورليان الإس تئناف ا  19طلبها الرامي اإلى اإ

 الذي يأ مر بترحيلها اإلى الحدود. 1990نيسان/ابريل 

ا فيما يتعلق بموقف القضاء المصريي،  النهج  د كان هذا القضاء ساريًا هو ال خر علىفقأ مَّ

َّه لم يسمّ  ن ها نظرية الخطأ  البين أ و الظاهر بل سمَّاها بنظرية عدم الملئمة نفسه، ولو أ 

لياً ي الظاهرة، ونرى بدورنا أ نَّ هذا التعبير غير دقيق، لكون الخطأ  الظاهر يعد جزءاً تفص 

ا هي والملفي المنظومة الرقابية التي تدخل  جهان لعملة واحدة ة ليسا و ءمحيز الملئمة، لكنهَّ

نَّ الم ة لم تحصري في الخطأ  الظاهر أ و البارز؛ بل تعد هذه النظرية ءملكما يقال، بل اإ

 صورة مس تحدثة ومتعمقة لرقابة التناسب.
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قليم كوردس تان ا بشأ ن موقف القضاء العراقي و قضاء اإ ة تطبيقات وجد لحد ال ن أ يتفل وأ مَّ

ر غير معلى هذه النظرية، وفقاً للقرارات التي أ صدرها القضاء، وبطبيعة الحال يعد ذلك أ  

طبيعي، ل نَّ تطبيق هاتين النظريتين تعدان من الضروريات القضائية لإحقاق الحق 

وتطبيق العدالة، ولكونهما تعدان من الوسائل الحديثة لتطبيق رقابة التناسب، فبدونهما 

 لليمكن أ ن نتحدث عن قضاء متطور و وعادل ومتخصص في الوقت نفسه، وأ نَّ التنص

 مبرر.من تطبيقهما أ مر غير 

    

 الفرع الثاني

 ال حكام العامة لإثبات رقابة الخطأ  الظاهر في التقدير

ليها، وبيان أ حكامها، هي مسأ لة  من المسائل المحورية وال ساس ية التي لبد من الإشارة اإ

ليها من قبل ثبات الخطأ  الظاهر في التقدير، والآلية القانونية التي يتم الإستناد اإ  كيفية اإ

َّه من المحتوم أ نَّ قضية الإثبات في الدعاوى  القاضي الإداري وما يجول بشأ ن ذاته، ل ن

ية بأ سرها، تختلف اإلى حد كبير من الدعاوى ال خرى، لربما يرجع أ ولى هذا الإدار 

كون أ حد يالإختلف اإلى موضوع أ طراف الدعوى، لكون الدعوى الإدارية دائماً ما 

َّه يحتكم بصفته  ن ذ لغرو في أ  متيازات السلطة العامة، اإ داري عام متمتع باإ أ طرافها شخص اإ

 لس يما أ نَّ الإدارة تكون فيوداري أ مام القضاء، هذه على أ غلب محتويات الإختصام الإ 

مقام المدع  عليه في غالب ال حوال، عليه فاإنَّ مقام الطرفين ليس في مركز قانوني 

 (.67، ص2013خلوفي،) متوازن، وذلك لما تتمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة

ثباتها بيسرال  ما يجعل القاضي الإداري في كل    حوال أ مام عثرة في فصل القضية واإ

عادة التوازن الحقيقي بينهما من خلل عدم التقيد  وسهولة، بل عليه في الوهلة ال ولى اإ

ثبات المدني أ و الجنائي)  بل عليه في (  20، ص1978 وصفي،بالمبادئ ال ساس ية للإ

ا تم اتق الإدارة، لمول بتحول أ و نقل عبء الإثبات اإلى عمذلك و وفقاً للس ياق المع

بحوزتها جميع القرائن وال دلة الثبوتية لديها، ومن الصعب أ و حتى المس تحيل أ ن 

يس تحصل عليها الشخص العادي وهو المدعي مثلً في الدعوى، ل نَّ هذا النزول من 

بيعة س تدعيه العدالة الإجرائية و ط ت القواعد و المبادئ ال ساس ية في عبء الإثبات أ مر 

صومة في كفيلة يتحقيق التوازن بين طرفي الخ لإدارية، وتكون في الوقت نفسهى االدعو 

 الدعوى الإدارية.

وأ ن أ شار اإلى ذلك مجلس الدولة الفرنسي اإلى فكرة قريبة من هذه الفكرة،  وقد س بق 

وهي بصدد الإشارة اإلى فكرة التخيفيف من عبء الإثبات  الملق  على عاتق المدعي، 

ذ كان في الحكم الم  الذي بموجبه ليلقي القاضي  1954" الصادر س نة Barleسم "اإ

الإداري عبء الإثبات على عاتق المدعي أ و الطاعن في الدعوى، بل عليه أ ن يحدد 

جوانب الدعوى، وأ ن يجمع تأ ييداً لكل ما ينس به لكل وسائل الإثبات التي يملك التصريف 

كمال الملف من حيث الإجرا مونها، ءات و التحقيق من مضفيها، وعلى القاضي بعد ذلك اإ

مادام المدعي قد قدم قرائن ثبوتية متسمة بجدية وفعالية، وبعد هذا يطلب القضاء من 

جهة الإدارة جميع البيانات والمس تمسكات التي بسببها أُتخذ القرار بالإطلع عليها، وفي 

لغاء القرار المطعون فيه.  حالة رفضها ذلك، س يقوم القاضي باإ

 شارة في تفاصيل الواقعة، وقد تتلخص في أ نَّ الإدارة الفرنس ية رفضتمن الجدير بالإ  

دارة، فطعن هذا  Barleطلباً تقدم به الس يد  لتحاق بالمدرسة الوطنية للإ و زملؤه للإ

الس يد في القرار مستنداً اإلى أ نَّ الإدارة استبعدتهم من المسابقة ل س باب س ياس ية، وهي 

دعائهم اإلى ما نشرته اإحدى الجرائ هم للحزب الش يوعي الفرنسيؤانتما د من واستندوا في اإ

تصرييحات الحكومة عن نيتها في حرمان أ عضاء الحزب الش يوعي من الإلتحاق بمدرسة 

الإدارة الوطنية، وخلص الطاعنون اإلى أ نَّ قرار استبعادهم مشوبًا بخطأ  ظاهر، وخطأ  

حترام مبدأ   في  المساواة بين الفرنس يينفي القانون، وهو ما يعد اإخللً من الإدارة باإ

 الإلتحاق بالوظائف العامة.

أ رسى من جانبه مبدءاً هاماً، أ ل وهو  قدأ نَّ القضاء  بعد التبين من القرار يتبين 

الإكتفاء بتقديم قرائن جدية من قبل المدعي، ومن ثمَّ اإشراك الإدارة بتقديم ال دلة 

ثبات الواقعة كما هي أ و  وال وراق للإطلع عليها من فبل القاضي الإداري، من حيث اإ

متناع الإدارة  قرار، لغاء الذلك س يقوم القاضي من جانبه باإ عن عدم ذلك، وفي حالة اإ

الة الإجرائية العد تههذا ال مر يعتبر تخفيفاً على كاهل المدعي من الإثبات وهذا أ مر أ مل 

نطق القانوني السليم، وكذلك العدالة في اإجراءات التقاضي وكفالة التوازن بين عن الم 

 أ طراف الدعوى.

 

 

 الخاتمة
نتاجات لجملة من الإس ت بعد عرض محتوى الدراسة بالصورة المتقدمة، نتوصل بشأ نها 

 والتوصيات وكال تي:

 

 : أ ولً/ الإس تنتاجات

من خلل مجريات البحث والدراسة في مجال نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير؛  -1

دارة بهدف مؤامتها  ا تعد رقابة خالصة وعميقة لتحد السلطة التقديرية للإ يتبين أ نهَّ

 لإدارة بغية الوصول اإلى سلمةو عقلنة جميع ال عمال والتصريفات الصادرة من ا

 التصريف وحماية الحقوق العامة والخاصة مع تثبيت المراكز القانونية المختلفة.

رغم ضرورة تطبيق هذه النظرية على صعيد القضاء الإداري أ ولً، ومن ثمَّ تطبيقها  -2

َّه من الملحظ أ نَّ  ن لَّ أ  لقضاء اعلى مس توى القضاء الإداري الفرنسي و المصريي، اإ

العراقي والكوردس تاني لم يطبق هذه النظرية بصرييح الموقف لحد ال ن، وهذا ما 

 نجده أ مراً ل يقبل التبرير.

 

قليم كوردس تان بما هو  ثانياً/ التوصيات: نوصي من جانبنا اإلى القضاء الإداري في العراق واإ

 أ ت:

قليم كوردس تان اإلى تعميم تطبيق النظريات الحديثة ل نهيب بالقضاء العراقي - رقابة واإ

التناسب بصورة واضحة، وعلى رأ سها نظرية الخطأ  الظاهر في التقدير لما لها من 

فراد، و يكون في  أ همية كبيرة في تجس يد حماية معالم الحقوق والحريات ال ساس ية لل 

نزلق سلطة الإدارة يئة التقديرية نحو عواقب س  الوقت نفسه، هاجساً كبيراً أ مام اإ

مد عقباها، لكون النظرية تعمل في طيات توطيد مبدأ  عقلنة ال عمال تحل 

والتصريفات الصادرة من الإدارة المبنية على سلطتها التقديرية، هذا من ناحية،  ومن 

ناحية أ خرى فاإنَّ أ همية النظرية في ظرفنا الراهن قد فاقت أ مر سطوعها كنظرية 

 ال مر اإلى أ ن يتعامل معها كمبدأ  قانوني في نطاق القضاء الإداري، ابه بحتة، بل وصل

ذ سيشهد القضاء مزيداً في هذا المسار من التطور في هذه النظرية، لذلك فاإنَّ  اإ

 و مهما كان المبرر، أ مر ينافي المنطق والصواب القانوني االنأ ي والتنصل من تطبيقه

 الإداري.
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 قائــمة المصــــادر

  القواميس والمعاجم:أ ولً/ 

 . دار المعرفة. بيروت.معجم القاموس المحيط(. 2005الفيروز أ بادي، مجد الدين محمد بن يعقوب. )
 

 ثانياً/ الكتب القانونية:

.  جه عامنظرية الالتزام بو ،  الوس يط في شرح القانون المدني الجديدالس نهوري، أ .د.عبدالرزاق. 

حياء التراث العربي . بيروت. 1ج  . دار اإ

. . مجلة قضايا الحكومة المصرييةالمشروعية الإدارية وحدود رقابة الملئمة(. 1984حسن، أ يمن محمد.)

 العدد ال ول. القاهرة.

ار ، د -دراسة مقارنة-فكرة الغلط البين في القضاء الدس توري(. 1997النجار، د. زكي محمد . )

 القاهرة. النهضة العربية.

ة دراس-دور قضاء المشروعية في الحد من سلطة الإدارة التقديرية( 2020فرج، د. محمد عوض.)

 . المركز القومي للإصدارات القانونية. القاهرة.1، ط-مقارنة

دوارد. )  . مطبعة البيان للنشرو التوزيع. بيروت.2.جالقضاء الإداري(. 1975عيد، د.اإ

 ، المكتبة الجديدة. القاهرة.1ج .-قضاء الإلغاء-داريالقضاء الإ حسن، د.عبدالفتاح. 

دور القضاء الإداري في الرقابة على ال س باب الواقعية (. 2020الطحان، د.علي محمد رضا يونس.)

 . القاهرة.1المركز العربي للنشر والتوزيع. ط للقرار الإداري، دراسة مقارنة.

 ، بغداد.دار الحكمة للطباعة والنشر-الاداريالقرار (. 1991الجبوري، د.ماهر صالح علوي.)

 . دار عالم الكتاب. القاهرة.3ط أ صول اإجراءات القضاء الإداري.(. 1978وصفي، د.مصطف  كمال.)

براهيم.) مسؤلية القضاء الإداري من خطأ  الإدارة الظاهر في (. 2022السلوم، د.يوسف خليل اإ

 ة.، الإسكندريتقدير الوقائع، دار الجامعة الجديدة

. ديوان 2. ط3. ج-الخصومة الإدارية-قانون المنازعات الإدارية(. 2013خلوفي، رش يد. ) 

 المطبوعات الجامعية. الجزائر.

-ية الحقوق. كل الوسائل القضائية للرقابة على التناسب في القرار الإداري(. 2015بومدين، رفيق.)

 جامعة محمد بوضياف، الجزائر.

. المؤسسة 1ط الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري.(. 2011أ بودان، مايا محمد نزار.) 

 الحديثة للكتاب. لبنان.

الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة. دار الجامعة  (.2000أ بو يونس، محمد باهي.)

 . الإسكندرية.الجديدة للنشر

 .1. طعلى التناسب في القرار الإداري الرقابة القضائية(. 2016الطنيجي، محمد ناصر راشد.)

الإتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من (. 1994بطيخ، د.رمضان محمد.)

ية. . دار النهضة العرب سلطة الإدارة التقديرية، وموقف مجلس الدولة المصريي منها

 القاهرة.

 

 ثالثاً/ البحوث والرسائل القانونية:

 رقابة القاضي الإداري للخطأ  الظاهر، رسالة ماجس تير في القانون.(. 2017نورالدين، بوزيان.) 

 جامعة جيللي بلعباس. قسم الحقوق. الجزائر.

دارة، بحث قانوني قروف، جمال.  لغاء في الرقابة للسلطة التقديرية للإ ال ساليب الحديثة لقاضي الإ

 .1. العدد11. مجلديةمنشور في مجلة الحقوق والعلوم الإنسان 

دكتوراه.  . رسالةحدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية(.2011حماد، خالد س يد محمد. )

 جامعة القاهرة. القاهرة. 

. أ طروحة دكتوراه، الرقابة القضائية على ملئمة القرارات الإدارية(. 1992عبدالعال، د.ثروت.)

 كلية الحقوق، جامعة أ س يوط.

 .ركن الخطأ  في مس ئولية الإدارة الناش ئة عن العقد الإداري(.2001فاوي، د.حمدي حسن.)الحل

 رسالة دكتوراه. حقوق القاهرة. القاهرة.

الرقابة القضائية على الغلط البين في التقدير من قبل (. 2012الفهداوي، د.علي حسين  أ حمد)

د نية والس ياس ية، العد. بحث منشور في مجلة جامعة ال نبار للعلوم القانو الإدارة

 الخامس. ال نبار.

لد . بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق. المجفكرة الخطأ  المرفقيصالح، د.قيدار عبدالقادر. 

 .38.العدد 10

التطبيقات القضائية الحديثة لنظرية الخطأ  الظاهر في التقدير في القضاء (. 2018نمر، د.يحيى محمد.)

، بحث منشور في مجلة الكويتية العالمية والحرياتالدس توري في حماية الحقوق 

 .1، ج3للحقوق، العدد

ة. . جامعة القاهر الضمانات الإجرائية في التأ ديب، أ طروحة دكتوراه(. 2005العنزي، سعد نواف.)

 كلية الحقوق. القاهرة.

ها في ر (. رقابة مجلس الدولة على الغلط البين في تكييف الوقائع وتقدي1993جبر، محمود سلمة.)

لغاء. مجلة هيئة قضايا الدولة. الس نة   . القاهرة.1. العدد37دعوى الإ

رسالة  ،مبدأ  التناسب ورقابة القضاء عليه في القرارات الإدارية(. 2022مصلح، المنتهي  غسان.)

 ماجس تير، كلية القانون، جامعة قطر. الدوحة.

 

  رابعاً/ المتون القانونية:
 .1الفقرة / لمعدل1969لس نة  83رقم قانون المرافعات العراقي  -

 

 خامساً/ المواقع الإلكترونية:
1- De Laubadere A Le control juridictionnel du pouvoir discrétionnaire 

da la jurisprudence récente d’État,  in  mélanges Waline, L 

.G .D.J. (1974  ) 

Conseil d'Etat français   على الرابط Conseil d'Etat (conseil-

etat.fr)  ليلً. 12، الساعة  5/12/2022تاريخ الزيارة 

 

 سادساً/ ال حكام والقرارات القضائية:
 .19/1/2002ق، بجلسة  45لس نة  5305كم المحكمة الإدارية العليا المصريي، الطعن رقم ح

 .16/11/1963ق، جلسة 9لس نة  107المحكمة الإدارية العيا المصريي، الطعن رقم حكم 
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